
بسم الله الرحمن الرحيم .. هذه 80 نقطه جمعتها لكم من خلال استماعي لمحاضرات القانون ومراجعتها في الكتاب وتعتبر من اهم النقاط التي ذكرها الدكتور في محاضراته جميعها ولا يعني ذلك ان نستغني عن المحتوى ولكن احببت هنا ان انبهكم لهذه النقاط لأنها مهمه والله من وراء القصد .
اخوكم بندر العسيري , جامعة الملك فيصل مستوى اول – ادارة اعمال
1- من خصائص الجزاء القانوني :- 1- يوقع جبرا بواسطة السلطه العامه.
2- مخالفة قواعد المجاملات لا يترتب عليه جزاء توقعه السلطه العامه وانما يترتب عليه جزاء اجتماعي يتمثل في استهجان المجتمع لمن يخالف هذا السلوك.
3- محالفة قواعد الاخلاق يترتب عليه تأنيب الضمير وهو نابع من نفس الانسان فقط.
4- قواعد القانون العام آمره ولا يجوز للافراد مخالفتها وأي اتفاق على مخالفتها فهو يقع باطنا.
5- أساس تقسيم القانون الى عام وخاص هو طبيعة وجود الدولة في العلاقه.
6- يتمثل القانون الدستوري في السعوديه في القوانين التاليه :- النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
7- قاعدة التردج التشريعي هي :- ليس لأي تنظيم أقل مرتبه ان يخالف ماهو اعلى منه مرتبه.
8- القانون المالي :- يحدد من جهة كيفية تنظيم الميزانيه العامه للدوله, ببيان مواردها.
9- نزع ملكية ارض للمصلحه العامه لبناء مستشفى وخلافه من فروع القانون العام.
10- القانون المدني هو أبو القوانين.
11- نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ هو من أكبر الانظمه التجاريه واقدمها ويتكون من 600 ماده.
12- المعاملات التجاريه هي معاملات ماليه كانت في الأصل تخضع لقواعد القانون المدني قبل ان تستقل  وتصبح قانون مستقل وهو القانون التجاري.
13- القانون البحري والقانون الجوي من القوانين الموحده بالعالم لأنها لا تمس المجتمعات بشكل مباشر.
14- قانون العمل جاء بعد الثوره الصناعيه .
15- العامل هو الذي لا يعمل في القطاع العام بل في القطاع الخاص أيا كان منصبه.
16- قانون المرافعات المدنية والتجاريه من القوانين الشكليه او الاجرائيه.
17- القانون الدولي الخاص لا يتضمن قواعد قانونيه للفصل بين الخصوم , بل يتم حل الاشكاليه بين الخضوم عن طريق تحويل القضيه الى قانون آخر.
18- التشريع الاساسي في السعوديه يصعب تعديله.
19- في السعوديه يستخدم مصطلح نظام بدلا من مصطلح قانون.
20- السلطه التنظيميه في المملكه هي مجلس الوزراء. ( يختلف كلام الدكتور عن كلام الكتاب) لأن في الكتاب مجلس الشورى.
21- من مراحل التشريع هو التصديق ويعني توقيع الملك على القرار.
22- الاصدار يعني اصدار مرسوم ملكي.
23- من أنواع اللائحه او التشريع الفرعي :- لائحة الضبط وهي اللائحة البوليسيه.
24- مجلس الوزراء هو المختص بسن اللوائح التنظيميه.
25- القاضي ليس ملزما بالبحث عن العادات ليطبقها بينما هو ملزم بالبحث عن الاعراف لتطبيقها .
26- الاعراف قواعد غير مكتوبه.
27- التبليغ الفوري عن الحريق في السعوديه هو 72 ساعه لشركة التأمين وهو قاعده عرفيه في السعوديه.
28- اذا تعذر الحكم في قضيه معينه بسبب عدم وجود تشريعلها فعلى القاضي ان يعود الى :- قواعد القانون الطبيعي ومبادئ العداله.
29- مجموعة من القيم والمبادئ الفطريه هي :- ( الحق في الحياه – الحق في الحريه – العدل – المساواه).
30- من المبادئ العامه لنظام القضاء السعودي هو نظام القاضي الواحد (قضيه عاديه) , ونظام تعدد القضاه ( القضيه على درجه كبيره من الاهميه).
31- إذا وافق قاضيان ورفض قاض ثالث فإننا نأخذ الحكم بالاغلبيه .
32- يعني مبدأ التقاضي على درجتان مبدأ الاستئناف.
33- من أهم وافضل انظمة القضاء في السعوديه هو آخر نظام صدر وهو نظام القضاء الجديد بتاريخ 1428 هـ
34- من فوائد محاكم الاستئناف السرعه في البت في القضايا وهي تنظر في الاحكام القابله للاستئناف الصادره من محاكم الدرجه الاولى.
35- محاكم الدرجه الاولى تنشأ في المناطق بحسب الحاجه اليها.
36- القضاء العادي يشمل كافة أنواع القضايا الا مايدخل منها في المجال الاداري.
37- القضاء الاداري هو قضاء ديوان المظالم وهو يختص بالقضايا التي يكون فيها احد الخصوم هو الدولة.
38- مبدأ اقليمية القوانين تعني ان قوانين الدولة تطبق على كل المقيمين فيها وطنيين كانوا ام اجانب كما انها لا تطبق خارج حدود هذه الدوله.
39- مبدأ شخصية القوانين هو ردة فعل على مبدأ الاقليميه.
40- يستثني من مبدأ الاقليميه في المملكة الجرائم الماسه بأمن البلاد ولو ارتكتبت في الخارج مثل جرائم تزوير العملة السعوديه.
41- القوانين لم تسن لتبقى ابد الدهر بل لعلها تتغير في المستقبل.
42- السلطه التي تملك الغاء القاعده القانونينه هي نفس السلطه التي قررت القانون او سلطه اعلى منها.
43- من صور الغاء القاعده القانونيه الالغاء الضمني ومن صوره انه اذا حصل تعارض بين تشريع جديد وتشريع سابق فان اللاحق يلغي السابق.
44- مبدأ عدم رجعية القوانين يقضي بأن المراكز القانونيه الناشئه عن العقود التي حدثت في ظل قانون قديم وقبل ان يصدر القانون الجديد فنها تبقى بحكم القانون القديم.
45- للقاضي ان يطبق القانون الجديد على وقائع سابقة حدثت في ظل قانون قديم ولا يمتد النص على الاثر الرجعي للقوانين الجزائيه التي تزيد من عقوبة جريمة قائمه او تجرم فعلا كان في الاصل مباحا.
46- من انواع تفسير القانون التفسير الفقهي ويقصد به شرح آراء شراح القانون ونقدهم بغض النظر عن اللغه المفسر فيها.
47- التفسير القضائي ويعني ان يعود القاضي لبعض القضايا المشابهه ليرى كيف تم الحكم فيها وله ان يعدل عنه.
48- التفسير التشريعي هو التفسير الوحيد الالزامي ويقصد به ان يفسر القانون نفس السلطه التي اصدرته وللقرارين نفس القوه.
49- لا تثبت الحقوق السياسيه الا للمواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة التي تمارس على ارضها هذه الحقوق.
50- من خصائص الحقوق السياسيه انه حق غير مالي فهو حق غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ويعني تقادم الزمن اي ان الشخص تأخر في القدوم للمطالبه بحقه.
51- من خصائص حقوق الاسره أنها حقوق متبادله وهي لا تسقط بالتقادم.
52- من حقوق الفرد الصوره فلا يجوز نشر صورة شخص الا باذنه الا اذا كان شخصيه عامه او كان في مناسبه عامه واخذت الصوره بشكل جماعي او في حدث عام.
53- التصرف القانوني في الحق يعني :- نقل حق الملكية بأكمله الى شخص آخراو ترتيب حق عيني سواء كان هذا الحق اصلي او تبعي ومثاله بيع المنزل او رهنه.
54- الشرط المانع من التصرف من القيود الاتفاقيه تحت نظام قيود حق الملكيه ويعني :- ان يتفق المالك مع من يتنازل له عن حق ملكيته ان يمتنع هذا الاخير عن التصرف في هذا الحق لمده معينه.
55- حق الانتفاع هو من الحقوق المتفرعه عن الملكيه وهو حق عيني اصلي يسقط بالتقادم.
56- حق الانتفاع هو سلطه مقرره لشخص على شيئ مملوك للغير يخوله حق استعمال هذا الشيئ او استغلاله.
57- الرهن الرسمي لابد من الشكليه في هذا العقد .
58- لايرد الرهن الرسمي وحق الاختصاص الا على عقار.
59- من انواع حقوق الامتياز حقوق الامتياز العامه ومثالها ديون الدوله على شخص معين فللدوله ان تحصل على اموالها قبل اي شخص اخر.
60- شخصية الانسان يشترط فيها تمام الولاده وتحقق الحياه.
61- الوفاه الحقيقية تعني خروج الروح من الجسد وتوقف جميع الاعضاء عن الحركه.
62- الوفاه الحكميه هي الوفاة التي تكون بحكم القانون على شخص يغلب على حاله انه مات دون التيقن من ذلك .
63- الغائب :- هو كل شخص هجر موطنه وماله بارادته ولو كانت حياته محققه.
64- المفقود:- هو كل غائب لا تعرف حياته او وفاته.
65- كل مفقود غائب وليس كل غائب مفقود.
66- المذهب الحنفي يحكم بموت المفقود اذا انقرض اقرانه في بلده فان تعذر البحث عن اقرانه حكم القاضي بموته بعد تسعين سنه بعد ولادته.
67- المذهب الحنبلي :- يحكم بموت المفقود بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده اذا غاب المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك.
68- وزير الداخليه السعودي له الحق في اصدار قرار بفقد الاشخاص الذين يفقدون في حالات الكوارث ( غرق سفينه , سقوط طائره ) بعد مرور 3 اشهر من تاريخ فقدهم مع ترتيب بعض الاثار الاداريه على هذا القرار.
69- اذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته :- 1-فيما يتعلق بالاموال فله ان ياخذ مابقي من امواله التي لا تزال في يد ورثته ولم تستهلك اما مااستهلكت فهم غير ملزمين بردها.2-فيما يتعلق بزوجته فتكون له ان كانت لم تتزوج او تزوجت ولم يدخل بها زوجها الثاني ام اذا دخل بها الزوج الثاني وهو غير عالم بحياة المفقود فتصبح للزوج الثاني والا فهي للزوج الاول اذا كان دخل بها وهو عالم بحياة المفقود . وايضا هي للاول اذا تزوجها الثاني وهي لا تزال في عدة وفاة الاول.
70- ياخذ المنظم السعودي كقاعده عامه برابطة الدم كأساس لمنح الجنسية.
71- قرابة المصاهره :- تنشأ بين الزوج واقارب الزوجه فقط او الزوجه واقارب الزوج فقط.
72- وفقا للقواعد التي تحكم الاختصاص القضائي فالاصل ان الاختصاص يكون للمحكمه التي يقع في دائرتها موظن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
73- من انواع الموطن :- الموطن المختار وهذا النوع لا يقره النظام السعودي.
74- اعمال الاغتناء :- ويطلق عليها ايضا اعمال نافعه نفعا محضا وهي من اقسام الاعمال القانونيه من حيث الاهليه وهي التصرفات التي يترتب عليها اثراء من يباشرها دون ان يدفع مقابلا لذلك ومثالها قبول الهبه وقبول الوصيه وقبول الابراء من الدين .
75- من اقسام الاعمال القانونيه من حيث الاهليه اعمال دائرة بين النفع والضرر وهي تشمل اعمال التصرف واعمال الاداره.
76- من اقسام عوارض الاهليه الجنون وهو فقدان العقل فيجعل الشخص فاقدا للتمييزلا يعرف مايضره ولا ماينفعه. 
77- من اقسام عوارض الاهليه العته وهو فقدان خلل يصيب العقل ولا يؤدي الى فقدانه لكنه يؤدي الى اختلال الشعور وقلة الفهم واختلاط الكلام. 
78- الاصل ان كل الاشياء داخله في التعامل.
79- دعاوي وضع اليد ويطلق عليها ايضا دعاوي الحيازه وهي مقرره لحماية حائز العقار.
80- قاعدة الحيازه في المنقول سند الحائز :- وهي قاعده تحمي حائز المنقول.
